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الكندري يستجوب رئيس الوزراء في ٣ محاور
قدم النائــب د. عبدالكريم 
الكندري أمس اســتجوابا إلى 
ســمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر المبارك من ٣ محاور وجاء 

نص الاستجواب كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: )وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم(

أول مــا نســتهل به عملنا 
البرلماني كممثلين عن الشعب، 
القسم الدستوري وفقا للمادة 
91 حــن رددنا بقاعة عبدالله 
السالم أمام الأمة »أقسم بالله 
العظيم أن أكون مخلصا للوطن 
وللأمير، وأن أحترم الدستور 
وقوانــن الدولــة، وأذود عن 
حريــات الشــعب ومصالحه 
وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة 

والصدق«.
ذودا عن مصالح الشــعب 
وأموالــه، وإعمــالا لــأدوات 
الرقابية التي منحها الدستور 
لممثلــي الأمة بموجــب المادة 
100 منه والتي نصت على أن 
»لكل عضو من أعضاء مجلس 
الأمــة أن يوجــه إلــى رئيس 
مجلس الوزراء وإلى الوزراء 
استجوابات عن الأمور الداخلة 
فــي اختصاصاتهم ولاتجري 
المناقشة في الاستجواب إلا بعد 
ثمانية أيام على الأقل من يوم 
تقديمه، وذلــك في غير حالة 
الاســتعجال وموافقة الوزير 
وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 
من الدستور يجوز أن يؤدي 
الاســتجواب إلى طــرح الثقة 

على المجلس«.
عليه أتقدم بصحيفة استجواب 
لسمو رئيس مجلس الوزراء

الشــيخ جابر مبــارك الحمد 
الصباح - بصفته

النائــب د.عبدالكريم عبدالله 
الكندري

الأساس الدستوري لمسؤولية 
رئيس مجلس الوزراء:

الكويتي  الدســتور  نظــم 
في نصوصه ســبل المحاسبة 
البرلمانيــة علــى  والرقابــة 
أعمال السلطة التنفيذية عن 
طريــق تبني إثارة المســائلة 
السياســية لرئيــس مجلس 
الوزراء والوزراء عن طريق أداة 
الاستجواب التي حدد المشرع 
لها شــروطا شــكلية وأخرى 
موضوعية وفقــا للمادة 100 
من الدستور التي نصت على أن 
»لكل عضو من أعضاء مجلس 
الأمــة أن يوجــه إلــى رئيس 
مجلس الوزراء وإلى الوزراء 
استجوابات عن الأمور الداخلة 
في اختصاصاتهم ولا تجري 
المناقشة في الاستجواب إلا بعد 
ثمانية أيام على الأقل من يوم 
تقديمه، وذلــك في غير حالة 
الاســتعجال وموافقة الوزير 
وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 
من الدستور يجوز أن يؤدي 
الاســتجواب إلى طــرح الثقة 

على المجلس«.
لكن على خلاف الاستجوابات 
الموجهة للوزراء والتي قررت 
المــادة 101 مــن الدســتور أنها 
قــد تنتهي بقــرار من المجلس 
بعدم الثقة بالوزير واعتباره 
معتــزلا من تاريخ قــرار عدم 
الثقــة به، فقد حدد الدســتور 
الكويتي مسارا خاصا للتعامل 
مع اســتجواب رئيس مجلس 
الــوزراء، حيث جــاء في نص 
المــادة 102 مــن الدســتور »لا 
يتولى رئيس مجلس الوزراء 
أي وزارة، ولا يطرح في مجلس 
الأمة موضــوع الثقة به. ومع 
الأمــة  إذا رأى مجلــس  ذلــك 
بالطريقــة المنصــوص عليها 
في المادة الســابقة عدم إمكان 
التعــاون مع رئيــس مجلس 
الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس 
الدولة، وللأمير في هذه الحالة 
أن يعفي رئيس مجلس الوزراء 
ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل 

مجلس الأمة«.
أوضحت المذكرة التفسيرية 
أسباب التمايز بين الاستجواب 
المقدم لرئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء من ناحية النتيجة 
أثناء شرح تحديد معالم دستور 
الكويت الــذي تخير موضعا 
وسطا بين النظامين البرلماني 
والرئاســي بعدم النص على 
إسقاط الوزارة بكاملها بقرار 
عدم ثقة يصدره مجلس الأمة، 
والاســتعاضة عن ذلك الأصل 
البرلماني بنوع مــن التحكيم 
يحسمه الأمير بما يراه محققا 
للمصلحة العامة، وذلك إذا ما 
رأى مجلــس الأمة عدم إمكان 
التعــاون مع رئيــس مجلس 

الوزراء كما جاء بالمادة 102.
وبينت المذكرة التفسيرية 
أيضا أنه إذا صدر قرار المجلس 
بعــدم التعــاون مــع رئيــس 
مجلس الوزراء لم يترتب على 
ذلك تنحيته عن الوزارة كما هو 
مقرر بالنسبة للوزير، وإنما 
يكون الأمير حكما في الأمر، إن 
شاء أخذ برأي المجلس وأعفى 
الــوزارة، وإن شــاء احتفــظ 

بالوزارة وحل المجلس.

رئيس الوزراء العامة. فماذا إذا 
تجاوز ما سبق إخفاق رئيس 
مجلس الوزراء وتقصيره في 
تبني نهــج واضح متمثل في 
سياسة عامة للحكومة مستقرة 
لا تتأثر بتغير الوزراء بحيث 
تكون واضحة الملامح محددة 
الأهداف ليتعدى الأمر إلى حالة 
من التناقض فــي القرار نتج 
عنه انعــدام الثقة في أجهزة 
الدولة بسبب تبني سياسات 
المعلنة والتي لا تنفذ على أرض 
الواقــع بل يتجــاوز الأمر في 
الكثير منها إلى مخالفتها بشكل 
صــارخ مما دعــا معه رئيس 
مجلس الوزراء إلى عدم قدرته 
على الدفاع عنها أمام مجلس 
الأمة الذي غاب عن جلساته. 
بل أن في أغلب الأحيان يشار 
صراحة بــأن مجلس الوزراء 
يــدار من قبر بعــض الوزراء 

وليس الرئيس.
إن هــذا النهج وحالة عدم 
الوضوح في السياسة العامة 
صاحبت جميع الوزارات السبع 
التي ترأســها ســمو الشــيخ 
جابر مبارك الحمــد الصباح 
منذ تاريخ 13 ديســمبر 2011 
لحظة صدور المرسوم الأميري 
بتشــكيل أولى وزاراته حتى 
الســابعة الحاليــة  الــوزارة 
التي صدر المرســوم الأميري 
بتشكيلها في 11 ديسمبر 2017، 
وهذا يجعل الموضوعات محل 
صحيفة الاستجواب الحالية 
الداخلة في اختصاصه متصلة 
بقضايا وسياســات وقرارات 
عامة سابقة منذ لحظة تكليفه 
حتى لحظة صعوده المنصة في 
هذا الاستجواب مادام لم يعدل 
عنها أو يقوم بتغييرها ومازالت 
قائمة، حيث إن استمرار بهذه 
الأعمال مع تشــكيل الحكومة 
الجديدة يولد مسؤولية رئيس 
مجلس الوزراء عنها، وهذا ما 
أكدته المحكمة الدستورية في 

العديد من القرارات.
وعليه أتوجه بالاستجواب 
الآتي لســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر مبارك 
الحمد الصباح عن اختصاصه 
في السياسة العامة للحكومة، 
باعتبــار أن رئيــس مجلــس 
الوزراء هو الذي يتكلم باسم 
مجلس الوزراء، ويدافع عن هذه 
السياسة أمام مجلس الأمة كما 
قررت صراحة أحكام الدستور 
وقرارات المحكمة الدستورية.

المحور الأول: غياب السياسة العامة 
للحكومة والتنازل عن اختصاصات 

مجلس الوزراء لجهات أخرى:
غيــاب السياســة العامــة 

للحكومة:
إن قيــادة مجلس الوزراء 
تــرؤس  علــى  تقتصــر  لا 
اجتمــاع أســبوعي لمجموعة 
من الوزراء يتباحثون بينهم 
شؤون وزارتهم أو يحاولون 
حــل قضاياهــم اليوميــة، أو 
التفكير بجلسة مجلس الأمة 
وماذا ســيحصل بها. إن مهام 
رئيس مجلس الــوزراء التي 
قررها الدستور تتمثل في أن 
يضع السياسة العامة للحكومة 
فــي كل المجــالات، وأن يحدد 
اتجاهات وزرائه لما فيه تحقيق 
المصلحة العامة وفقا لمنهج لا 
يتأثــر بتغير الوزراء، وليس 
هذا فقط بل هو ملزم بالمتابعة 
والإشــراف والتنسيق للتأكد 
من فعالية وزرائه وتنفيذهم 
لهذه السياســات حتى تحقق 
حكومتــه النتائــج المرجــوة 
منها، هــذا ما أكدته المادة 123 
من الدستور »يهيمن مجلس 
الــوزراء على مصالح الدولة، 
العامــة  ويرســم السياســة 
للحكومة، ويتابــع تنفيذها، 
ويشرف على سير العمل في 

الإدارات الحكومية«.
خلال كلمة رئيس مجلس 

التــي أطلقها رئيــس مجلس 
الــوزراء أمــام الأمة فــي أول 
يوم من بداية أعمال مجلسها 
التشريعي الخامس  بالفصل 
عشر يكون قد حدد سياسته 
العامة التي ستتبناها حكومته 
ورؤيتــه المفترضة لتســيير 
أعمالهــا وأهــم القضايا التي 
ســتعالجها من ثم عاد ليؤكد 
على أهم مضامينها عندما تمت 
إعادة تكليفه رئيسا للحكومة 
وتأديته القسم الدستوري أمام 
مجلس الأمة بجلسة 2017/12/19 
لكن بإضافة روية 2035 كويت 

جديدة عليها.
تم إقــرار الخطة الإنمائية 
متوســطة الأجــل للســنوات 
 2020/2019 ـ   2016/2015
والصادرة في يناير 2015 تحت 
اسم »انطلاق لتنمية الإنسان 
واســتدامة الاقتصــاد«، ثــم 
تبعها قيام الحكومة في شهر 
مارس 2016 من إصدار وثيقة 
الوطني للاستدامة  البرنامج 
المالية والاقتصادية وهي عبارة 
عن برنامج تنفيذي لمدة خمس 
سنوات بدأ تنفيذه اعتبارا من 
2016 وينتهي عام 2021 وذلك 
ضمن رؤية الكويت لعام 2035 
»كويت جديدة«. بالإضافة إلى 
ربــط برنامج عمــل الحكومة 
للفصل التشــريعي الخامس 
عشر )2017/2016 ـ 2020/2019( 
بأهــداف التنمية المســتدامة، 
حيــث جاء عنــوان البرنامج 

»نحو تنمية مستدامة«.
المــادة 98 مــن  أوجبــت 
وزارة  كل  علــى  الدســتور 
جديدة أن تتقدم فور تشكيلها 
ببرنامجها إلى مجلس الأمة، 
اللجنــة  أوضحــت  وعليــه 
الوزاريــة لإعــداد ومتابعــة 
برنامج عمل الحكومة في بيان 
رسمي نشر بتاريخ 2018/1/30 
على انهــا كلفــت فريق عمل 
مشــتركا من الوزراء المعنيين 
وبعض أعضاء المجلس الأعلى 
للتخطيــط والتنميــة لإعداد 
مشروع برنامج عمل الحكومة 
في ضوء رؤية كويت جديدة 
)2035( تمهيــدا لعرضه على 
مجلس الــوزراء وإحالته إلى 

مجلس الأمة.
العــرض  هــذا  وبعــد 
مــن  لجملــة  المســتفيض 
العامة والوثائق  التوجيهات 
المقــررة  المتبنــاة والخطــط 
وبرامــج العمل التي يفترض 
أن تكــون جميعها السياســة 
العامــة للحكومــة، جــاء في 
الســنوي لديــوان  التقريــر 
المحاســبة 2017-2018 )أهــم 
المؤشــرات( بأنه »اتضح مما 
جاء بالبيــان الــذي أدلت به 
الحكومــة أمام مجلــس الأمة 
الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 
2018/3/6 لمناقشة هذه الوثيقة 
البرنامــج الوطنــي للإصلاح 
المالــي والاقتصــادي، أن مــا 
تحقق فعلا على أرض الواقع 
هو النزر اليسير من البرنامج 
بالرغم من مرور نحو نصف 
المدة المحددة للانتهاء من كافة 
البرامج التي تضمنتها الوثيقة 

ووضعها حيز التنفيذ«.
تثور المسؤولية السياسة 
لرئيس مجلس الوزراء عن هذا 
المحور بسبب إخفاقه بتنفيذ 
سياسته العامة وعجزه على 
توجيه مجلس الوزراء بتنفيذ 
ما جاء على لسانه من التزامات 
أمام مجلــس الأمة، وكذلك ما 
تبنتــه حكومته فــي برنامج 
عملها، فما يفترض أنه يشكل 
السياسة العامة للحكومة لم 
يعدو أن يكون تكرارا لمجموعة 
من التقارير التي دأبت الوزارات 
التي ترأسها سمو الشيخ جابر 
مبــارك الحمد الصبــاح على 
إعــادة طرحها لكن بتعديلات 
جديدة على مسمياتها، ابتداء 
من الخطة التنموية متوسطة 

مثل هذه المشاكل في المستقبل 
مع أي مشروع. حتى الساعة 
لا يوجــد سياســة حكوميــة 
واضحة حول إدارة المنشــآت 
الطبية والمستشفيات الجديدة 
هل ستكون تحت إدارة وزارة 
الصحــة أم ستســند للقطاع 
الخاص أم ستخصص بالكامل؟ 
مازال ملف العــاج بالخارج 
يتسبب بهدر كبير في الميزانية 
العامــة بمــا يخالف قــرارات 
الــوزراء  وتوجهــات مجلس 
بترشيد الإنفاق. غياب سياسة 
الحكومة من أجل اســتيعاب 
العناصر الوطنية التي بدأت 
تغادر الكويت بســبب البيئة 
تشــجيع  وعــدم  الطــاردة 

الكفاءات.
يثور التساؤل الذي نأمل 
أن يجيب عنه رئيس مجلس 
الوزراء: ما السياســة العامة 
للحكومــة بالنســبة للرعاية 
الصحيــة فــي الكويــت؟ هل 
رسم رئيس الحكومة للوزير 
المعني رؤية الكويت في تطوير 
قطاع الرعاية الصحية؟ نحن 
لا نتحــدث عمــا يدخــل فــي 
اختصاصات وزيــر الصحة، 
بــل نتحدث عن غيــاب رؤية 
الحكومــة وسياســتها فــي 
التعامــل مع تــردي الخدمات 
الصحيــة فــي القطــاع العام 
والخــاص، في تزايــد حالات 
الأخطاء الطبية التي نشاهدها 
في كل يوم تؤدي في كثير من 

الأحيان للوفاة.
أمــا علــى صعيــد غيــاب 
سياسة الحكومة في التوظيف 
وتفاقم قضية البطالة، تجدر 
الإشــارة أولا الــى أن من أهم 
السياســات التي يتــم تقييم 
الحكومات عليها وتمثل مدى 
نجاحهــا في برامج عملها هي 
طريقــة معالجتهــا لقضيــة 
البطالــة ومحاولــة خفــض 
نسبها السنوية، ولا شك أنه 
لو أخضعنا الحكومة لتقييم 
حقيقي وفقا لما تمليه الواجبات 
الدســتورية فــإن الحكومــة 
ستفشل بكل تأكيد، فبعد كل 
هذه السنوات التي ترأس بها 
سمو الشيخ جابر مبارك الحمد 
الصباح للوزارات، اســتمرت 
أزمة التوظيف بالتفاقم سنة 
بعد سنة بشكل مخيف، وهذا 
ما تكشفت عنه المناقشة التي 
أجراها مجلس الأمة حول أزمة 
التوظيــف بتاريخ 2019/4/17 
عندمــا أوضحــت الحكومــة 
على لســان وزيرة الشــؤون 
الاقتصادية أرقام القوى العاملة 
وأعداد المنتظرين في طوابير 
التوظيف ونسب التخصصات 
التي تعتبرها الحكومة بأنها 

غير مرغوب بها.
فما يقــارب 8000 مواطن 
كويتي من المسجلين في ديوان 
الخدمة المدنية الحكومة تعلن 
رســميا بأنها ليســت بحاجة 
لتخصصاتهــم، وقــدرت بأن 
المقبلين على سوق العمل يقارب 
35 ألف مواطن ســنويا، وأنه 
خلال 4 سنوات سيتخرج من 
المؤسسات التعليمية المختلفة 
مــا يقــارب 123 ألــف مواطن 
سيبحثون عن عمل، وبعد أن 
انتهت الحكومة من استعراض 
الإحصاءات التــي تملكها، لم 
تقدم أي حــل للأزمة الحالية 
وللكارثة التي أنذرت الوزيرة 
بوقوعها خلال سنوات قادمة.
لا يوجد سياسة حكومية 
واضحة قصيرة المدى وأخرى 
طويلــة المدى للحــد من أزمة 
ارتفــاع نســبة البطالــة في 
الكويت، كل ما هنالك دعوات 
تتكــرر فــي كل برنامج عمل 
حكومة لتعزيــز دور القطاع 
أعــداد  الخــاص ليســتوعب 
الخريجــن، وحتــى فــي هذا 
لم تنجــح الحكومة في تأمين 
القوانــن التي تجعل المواطن 
يشعر بحالة من الأمن الوظيفي 
في القطاع الخاص الذي أصبح 

طاردا هو الآخر.
كمــا تســتمر الحكومــة 
في تضمــن برامجهــا تمكين 
المواطنــن وضــرورة إحلال 
العنصر الوطني في الوظائف 
العامة وزيادة نسب التكويت 
في القطاع الخاص، لكن ومع 
قرارات الخدمــة المدنية التي 
صــدرت فــي هــذا الموضوع 
وآخرهــا رقم 2017/13 بشــأن 
تطبيــق قواعــد وإجــراءات 
تكويت الوظائــف الحكومية 
مازالــت الحكومة عاجزة عن 
تنفيذها بل تستمر في التعاقد 
مــع الوافدين فــي العديد من 
الوظائف ســواء فــي القطاع 

العام.
ومثال آخر على عدم التزام 
الحكومة ببرنامج عملها، وصل 
عــدد المقيمين في الكويت إلى 
مقابــل  مليــون   3.363.722
1.411.687 مليون كويتي، وحتى 
هــذه اللحظة لم يضع رئيس 
الحكومة سياسة عامة تعنى 
بهذا الملف بل ساهم وزراؤه في 

افتتــاح الفصل  الوزراء فــي 
التشــريعي الخامــس عشــر 
أكد سمو الشيخ جابر مبارك 
الحمد الصبــاح بأن حكومته 
ســتقدم برنامج عملها إعمالا 
لحكم المادة )98( من الدستور 
فــور الانتهاء من إعداده وأنه 
»ويستهدف هذا البرنامج إيجاد 
معالجة جذرية لأهم المشكلات 
التي تشــغلنا جميعا وإيجاد 
الحلــول الناجعــة لهــا« من 
ثم اســتعرض أهــم ملامح ما 
تطمح الحكومة إلى إنجازه في 
مقدمتها استكمال تنفيذ الخطة 
الإنمائية الثانية )2016/2015 
- 2020/2019( ومــا تضمنته 
من مشروعات اســتراتيجية 
محفــزة للنمــو الاقتصــادي 
ومشاركة القطاع الخاص فيها 
وجاذبة للاســتثمار الأجنبي 
منها ما ستنفذه جهات حكومية 
بمفردها ومنها ما سيشــارك 
فيه القطاعان العام والخاص 
ولعــل أهم هذه المشــروعات 
الخيــران  كهربــاء  محطــة 
النفايات  ومشــاريع معالجة 
العماليــة بجنــوب  والمــدن 
الجهراء ومدينة جنوب المطلاع 
ومشــروعات مطــار الكويت 
والجامعــة والمستشــفيات. 
وكذلك مشروعات النفط مثل 
الــزور ومصانعهــا  مصفــاة 
الوقــود  الملحقــة ومشــروع 
البيئــي. إعادة الهيكلة المالية 
العامة للدولة وتنويع القاعدة 
الإنتاجية وتفعيل الإجراءات 
الداعمة لمسار الإصلاح المالي 
رأس  والاقتصادي.تطويــر 
المال البشري بتوجيه التعليم 
التنمية  لتلبيــة احتياجــات 
وتنفيذ مشروعات تطبيقات 
الحكومة الإلكترونية سيحقق 
مــردودا ســريعا فــي زيــادة 
مســتوى الشــفافية وسرعة 
إنجــاز المعامــات وبالتالــي 
سيمتد هذا المردود على تهيئة 
بيئة الأعمال لتكون أكثر جذبا 
للشــباب الكويتي للعمل في 
قطاعات الأعمال وللمستثمرين 
الأجانب لزيادة أعمالهم داخل 
الكويت. هذا إلى جانب وضع 
حلول جذرية لمشكلات البيئة 
ومحاولة الاستفادة من تجارب 
الآخرين في حل تلك المشاكل 
واستثمار الطاقات المعطلة في 
الاستفادة من صناعات إعادة 
التدوير ورفع ترتيب الكويت 

في مؤشر الأداء البيئي.
لقــد أقســمنا يــا حضرة 
أمــام الله  الســمو  صاحــب 
ســبحانه ثــم أمــام ســموكم 
بحمل المسؤولية والعمل الجاد 
على ترجمة رؤيتكم السامية 
التنمــوي  العمــل  وتفعيــل 
وتعزيــز اقتصادنــا الوطني 
وتدعيــم مقوماتــه وتلبيــة 
احتياجــات المواطنين خاصة 
في مجــال الخدمات الحيوية 
كالتعليم والصحة والإسكان 
وقضايــا التنمية ومشــاركة 
الشــباب وهي قضايا ســوف 
نتفــق مــع مجلســكم الموقر 
علــى أولوياتهــا وجميــع ما 
يتخذ بشــأنها مــن إجراءات 
وحلــول لنعمل معــا على ما 
يبدد هموم أهل الكويت ويرفع 
عنهم معاناة ضغوط الحياة 
ويعــزز ثقتهم بــأداء أجهزة 
الدولة إلى جانب تفعيل دورهم 
الإيجابي باعتبار أن بناء الدولة 
مشروع وطني شامل يتحمل 
الجميــع مســؤوليته. كما أن 
أمامنا تحديا كبيرا في إصلاح 
ســوق العمل والذي نرى أنه 
الأساس في اختلال التركيبة 
السكانية بما يستوجب دفع 
الجهــود لتشــجيع الشــباب 
للاتجــاه للعمــل فــي القطاع 
الخاص وتنفيذ المشــروعات 
بما يســاهم في إصلاح سوق 
العمل والتركيبة السكانية«.

بهذه الكلمات والالتزامات 

الأجل مــرورا بخطط التنمية 
الســنوية وصولا إلى برامج 
عمــل الحكومة لكــن بإضافة 
جديدة وهي رؤية كويت جديدة 
2035، هذه الخطط الإنشائية 
لا يمكن أن تكون سياسة عامة 
تعمــل من خلالهــا الحكومة، 
فالسياسة العامة تعني توجه 
واضح ونهج ثابت يهدف إلى 
تحقيق نتائج ملموســة على 
الأرض الواقع، وما جاء في ما 
سبق ذكره لم يتعد مجموعة 
تمنيــات قدمــت لمجلس الأمة 
لكــي تنتهي مع انتهــاء عمر 
المجلس أو بحله وذلك استيفاء 
المقرر  الدستوري  للالتزامات 
علــى الحكومة. لذلك وصمت 
الوزارات التي ترأســها سمو 
الشــيخ جابر مبــارك الحمد 
الصبــاح بأنهــا حكومات من 
غير سياسة عامة أو رؤية أو 
منهج ودون إنجاز، هذا ما أكد 
عليه أغلب نواب المجلس أثناء 
مناقشة برنامج عمل الحكومة، 
لإيمانهــم بأن مــا يتم عرضه 
عليهــم ليس لــه أثر ملموس 
على أرض الواقع ولأن الشعب 
الكويتي يشــاهد في أم عينه 
يوميــا إخفــاق الحكومة في 

جميع الأصعدة.
وندلل على ذلك أنه قد جاء 
في برنامج عمل الحكومة بأنها 
تســعى إلى إصلاح منظومة 
التعليم، لكن سنوات والوضع 
التعليمــي بالكويــت يهــوي 
إلــى المجهــول، فرغــم امتلاء 
برامج عمل الحكومة بالجمل 
الإنشــائية عــن رفــع الطاقة 
للمؤسســات  الاســتيعابية 
التعليمية ورفع كفاءة التعاقد 
مع المعلمين الأجانب، وضرورة 
إصلاح ســوق العمل، لم يتم 
التعليمية  تطوير المنظومــة 
بالكويــت بــل بــدأت فعليــا 
بالانهيار بعد تكشــف حالات 
تزوير الشهادات التي أدت إلى 
اهتزاز الثقة بالكوادر الوطنية. 
بل حلت الكويت في المركز 95 
في مؤشــرات جودة التعليم 
العالي والتدريب وفقاً لتقرير 
التنافســية 2018 من بين 137 
دولة والأخيرة خليجيا، ومع 
هذا لم تلتزم الحكومة بتطوير 
المناهج ولم يتم إبدال الكوادر 
التعليمية بأخرى أفضل كما 
جاء ببرنامــج عمل الحكومة 
ولم يتم إصلاح سوق العمل 
وحتى الساعة لا يوجد سياسة 
واضحــة للتخصصــات التي 
يحتاجها سوق العمل، وأكبر 
شــاهد على ذلــك عندما تأتي 
الحكومة وتعلن أمام مجلس 
الأمــة بــأن هنــاك 8000 مــن 
المتقدمين للعمل والمسجلين في 
ديــوان الخدمــة غير مرغوب 
بتخصصاتهــم، فلــم يتعدى 
دور الحكومة خلال السنوات 
الماضيــة بنــاء المــدارس في 

المناطق الجديدة.
مثــال آخــر عــن إخــال 
رئيــس الحكومــة بتعهداته، 
فقد كانت أحد أهداف برنامج 
عمل الحكومــة تطوير نظام 
الرعايــة الصحية وتوجيهها 
نحو تعزيز الصحة العامة من 
خلال تفعيل شراكات القطاع 
الخــاص والدولــي فــي إدارة 
وتشغيل المستشفيات، وذلك 
لرفع جودة الرعاية الصحية 

في الكويت.
لكــن بعــد كل الســنوات 
التي ترأس بها ســمو الشيخ 
جابر مبارك الحمــد الصباح 
الحكومة، لم يتحقق شيء من 
ذلــك على أرض الواقع، فبعد 
تأخر افتتاح مستشفى جابر 
وانكشــاف حالــة عــدم قدرة 
الدولــة علــى إدارتــه وكذلك 
الحال مستشــفى الجهراء، لم 
يتخذ رئيس مجلس الوزراء 
أي إجراءات لاتباع سياسات 
واضحة من أجــل عدم تكرار 

زيادة هذا العدد نتيجة تراخيهم 
فــي ضبــط تدفــق العمالــة 
الهامشــية والتصــدي لتجار 
الإقامات وضبط الزيارات لغير 
حاجات العمل، في حين تستمر 
الحكومة في توجيه سياسات 
ترشيد الإنفاق تجاه المواطنين 
بمحاولة تحميلهم أسباب عجز 
الميزانية، متناسية أنها سبب 
الهدر الحقيقي فــي الميزانية 
الســنوية نتيجــة تقصيرها 
خــال الســنوات الماضية في 
ضبط التركيبة السكانية التي 
أدت إلى زيــادة غير طبيعية 
في عدد المقيمين بالكويت من 
أصحاب الوظائف الهامشــية 
وأســرهم، وحتى الساعة لم 
تضــع الحكومة أي سياســة 
لتصحيــح التقصيــر ومازال 
العدد في ازدياد تاركا أثره على 
الدعوم التي تقدمها الحكومة 
وضاغطا على الميزانية العامة، 
ناهيك عن المشاكل الأخرى التي 
تفشت في المجتمع من انتشار 
للجريمة وتفشي ظواهر لا تمت 

للمجتمع الكويتي بصلة.
العــام لعمــل  إن الإطــار 
الحكومــة والمتمثل في رســم 
السياســة العامة لها ينصب 
في جميع النواحي، فبالإضافة 
للأمثلــة التــي تم ذكرها نجد 
أن رئيــس مجلــس الــوزراء 
يقــود الحكومــة دون منهــج 
معلن وواضح في الكثير من 
القضايا كالقضية الإسكانية 
التــي تتفاقم يومــا بعد يوم، 
فلا يســتطيع أحــد أن يعرف 
ما سياسة سموه تجاه تزايد 
الطلبــات الإســكانية، وكيف 
يتــم التعامل مــع التأخر في 
المشروعات السكنية الكبيرة، 
وما هو منظور الحكومة لتزايد 
أسعار البناء ومدى قدرة بنك 
الائتمان على الاســتمرار في 
تقديم القروض الســكنية في 

ظل تنامي العجز بالميزانية.
كذلــك الحــال فــي رؤيــة 
الحكومة لتطوير قطاع النقل 
المــرور ومواجهة  وحل أزمة 
الأخطــار البيئية، قــد يقول 
البعــض بــأن هــذه الأمور لا 
تدخل فــي اختصاص رئيس 
مجلس الــوزراء لكن الإجابة 
تكون بأن رســم السياســات 
العامة وتضمينها برنامج عمل 
الحكومة الــذي يقدم لمجلس 
الأمة والــذي يضع الخطوط 
الســابقة  العامــة للقضايــا 
هو مــن صميم عمــل رئيس 
مجلــس الــوزراء، وفي حالة 
عدم تنفيذها أو التراخي فيها 
أو مخالفتها تثور مسؤولية 
رئيس مجلــس الوزراء عنها 
كونها سياسات عامة وليست 

أمورا تنفيذية.
هذه القضايا التي تم ذكرها 
كلها كانت محطا لبرامج عمل 
الحكومــة التي قدمت لمجلس 
الأمة، والآن على رئيس مجلس 
الوزراء أن يجيب أمام المجلس، 
تبقى ســنة علــى انتهاء عمر 
المجلس ماذا تحقق من برنامج 
العمل الذي الزمت الحكومة به؟ 
وهل حاســبت المتسببين في 

عدم تنفيذ ما جاء به؟
تنــازل رئيــس مجلــس 
الــوزراء عــن اختصاصاتــه 

لجهات أخرى:
إن قيام الديــوان الأميري 
بمهام تنفيذ مشاريع إنشائية 
هي من الاختصاصات الأصيلة 
لوزارة الأشــغال، إضافة إلى 
أنه يثير شــبهات دســتورية 
وقانونيــة لما يمثلــه الديوان 
الأميري من رمزية ذات طابع 
ســيادي فهو دليل لا يحتمل 
إثبات العكس بفشــل مجلس 
الوزراء في تنفيذ تلك المشاريع 

التي أسندت إلى الديوان.
قانــون  إلــى  بالرجــوع 
إنشــاء الديــوان الأميري 29 
لسنة 1962 يتضح أن رئيس 
الديوان الأميــري هو بدرجة 
وزير وليــس وزيرا بالمفهوم 
الدستوري والذي يكون جزءا 
من مجلــس الوزراء ومجلس 
الأمة، لذلك أول تســاؤل يثار 
هو من ســيتم محاســبته لو 
وقع تجــاوز مالــي أو إداري 
للمشــروعات التــي يقوم بها 
الديوان؟ خصوصا أن المشاريع 
التــي يقوم بهــا الديوان ذات 
مبالــغ كبيرة جــدا بالمقارنة 
مع المشــاريع التــي تقوم بها 

الحكومة؟
ثانيا: ما الأساس القانوني 
الــذي علــى أثــره يســتطيع 
الديــوان الأميــري أن ينفــذ 
مشــاريع في الدولــة هي من 

اختصاصات الحكومة؟
إن استمرار الديوان الأميري 
في التوســع بتنفيذ مشاريع 
هي من اختصاصات الوزارات، 
بعذر ســرعة إنجاز المشاريع 
وعدم خضوعها للبيروقراطية 
الحكومية وكذلك عدم تعثرها 
بســبب الأوامــر التغييريــة، 
وتسليمها بالوقت المحدد هي 
وإن كانــت أعذارا في ظاهرها 

ما تحقق فعلاً على أرض الواقع هو النزر اليسير من البرنامج الحكومي على الرغم من مرور نحو نصف المدة المحددة التي تضمنتها الوثيقة الاقتصادية 
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وأرجعــت المذكــرة هــذا 
الأســلوب فــي التعاطــي مع 
اســتجواب رئيــس مجلــس 
الوزراء الى أنه يأتي كضمانة 
تكفل الاســتقرار للوزارة في 
مجموعها. كما أن رئيس مجلس 
الــوزراء الــذي يصــل برمي 
مجلس الأمة بــه ومعارضته 
لسياسته حد تعريض المجلس 
نفسه للحل، وتعريض أعضائه 
أنفســهم لخــوض معركــة 
انتخابيــة مريــرة، ليس من 
الصالح العام تحصينه أكثر 
مــن ذلــك أو كفالــة بقائه في 
الحكم إلى أبعد من هذا المدى.
أما عن الطبيعة القانونية 
للمســاءلة، فتبنى الدســتور 
الكويتــي فكــرة المســؤولية 
السياســية لرئيــس مجلس 
الــوزراء، حيث نصت المذكرة 
التفسيرية »ما أثبتته التجارب 
الدســتورية العالميــة من أن 
مجــرد التلويح بالمســؤولية 
فعال عادة في درء الأخطاء قبل 
وقوعها أو منع التمادي فيها أو 
الإصرار عليها، ولذلك تولدت 
فكرة المســؤولية السياســية 
التلويــح أو  تاريخيــا عــن 
التهديد بتحريك المســؤولية 
الجنائية للوزراء، وقد كانت 
هذه المسؤولية الجنائية هي 

الوحيدة المقررة قديما«.
لذلــك تجد أن المســؤولية 
السياسية التي يثيرها عضو 
مجلس الأمة تأخذ طابعا خاصا 
يتمثل في التلويح والتجريح 
وإحراج رئيس مجلس الوزراء 
أو الوزير وهذا ما نصت عليه 
المذكــرة التفســيرية صراحة 
»بأن تجريح الوزير، أو رئيس 
الــوزراء بمناســبة  مجلــس 
بحث موضوع عــدم الثقة أو 
عدم التعاون، كفيل بإحراجه 
والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما 
استند هذا التجريح إلى حقائق 
دامغة وأســباب قوية تتردد 
أصداؤها في الرأي العام، كما 
أن هذه الأصداء ستكون تحت 
نظر رئيــس الدولة باعتباره 
الحكم النهائي في كل ما يثار 
حول الوزير أو رئيس مجلس 
الوزراء، ولو لــم تتحقق في 
مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة 
اللازمــة لإصدار قــرار »بعدم 
الثقــة« أو »بعــدم التعاون«، 
كما أن شعور الرجل السياسي 
الحديث بالمسؤولية الشعبية 
والبرلمانية، وحســه المرهف 
من الناحيــة الأدبية لكل نقد 
أو تجريــح، قد حمــا الوزير 
التعجيــل  علــى  البرلمانــي 
بالتخلــي عن منصبــه إذا ما 
لاح له أنه فاقــد ثقة الأمة أو 

ممثليها«.
أما فيمــا يتعلــق بحدود 
السياســية، فقد  المســؤولية 
نصت المــادة 102 على أن »لا 
يتولى رئيس مجلس الوزراء 
أي وزارة«. وهــذا يعنــي أن 
رئيس مجلس الوزراء مفرغ 
لمــا هو أكبر من تولي حقائب 
وزارية متخصصــة، أوعزت 
المذكرة التفســيرية للدستور 
ذلــك لضخامة أعباء رئاســة 
الوزراء »ألا يتولى مع الرئاسة 
أي وزارة، وهو أمر له أهميته 
من ناحية سير العمل الحكومة، 
وبمراعاة ضخامة أعباء رئاسة 
الــوزارة في التوجيــه العام 
للحكم، والتنسيق بين الوزارات 
واتجاهاتهــا، وتحقيق رقابة 
ذاتية يمارسها رئيس مجلس 
الوزراء على الوزارات المختلفة، 
مما يضاعف أسباب الحرص 
على الصالح العام والتزام هذه 
الوزارات للحدود الدستورية 

والقانونية المقررة«.
ووفقــا لأحكام المــادة 127 
من الدســتور »يتولى رئيس 
مجلس الوزراء رئاسة جلسات 
المجلس والإشراف على تنسيق 
الأعمال بين الوزارات المختلفة«. 
وحددت المادة 123 من الدستور 
الدور الذي يمارســه مجلس 
الوزراء مجتمعا بأنه »يهيمن 
مجلــس الوزراء على مصالح 
الدولة، ويرسم السياسة العامة 
للحكومة، ويتابــع تنفيذها، 
ويشرف على سير العمل في 

الإدارات الحكومية«.
النصــوص  هــذه  أمــام 
الذكــر  الدســتورية ســالفة 
تكون إثارة المساءلة السياسية 
مــن قبل عضــو مجلس الأمة 
لرئيس مجلس الوزراء واجبا 
وطنيــا قبل أن يكــون فرضا 
دستوريا تســتوجب تحريك 
أداة الاستجواب تجاه رئيس 
مجلس الوزراء بمجرد قيامه 
بتعريــض السياســة العامة 
للحكومــة للإربــاك أو التردد 
أو عــدم الوضوح في منهجها 
أو أن  ورؤيتهــا وبرامجهــا، 
يتسبب بسوء تشكيل مجلس 
الوزراء ضعفا في تماسكها من 
ثم فقدانها قدرتها على اتباع 
السياســات التي من شــأنها 
تنفيــذ برنامج عمل الحكومة 
وتحقيق قرارات وسياســات 

قيادة مجلس الوزراء لا تقتصر على ترؤس 
الاجتماع الأسبوعي ومهام رئيس 

الحكومة التي قررها الدستور تتمثل في أن 
يضع السياسة العامة للوزارة في كل 

المجالات وأن يحدد اتجاهات وزرائه لما 
فيه تحقيق المصلحة العامة وفقاً لمنهج لا 

يتأثر بتغير الوزراء

جاء في برنامج عمل الحكومة أنها تسعى إلى إصلاح منظومة التعليم لكن سنوات والوضع 
التعليمي بالكويت يهوي إلى المجهول ولم يتم تطويرة مع ظهور الشهادات المزورة

الحكومة في سبيل التصدي للعجز اتجهت في الجزء الأكبر مـن سياساتها في الترشيـد 
لجيب المواطن الذي ليس له شأن في إدارة مقدرات الدولة ورسم سياساتها 
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تناقض سياسة ترشيد الإنفاق والإخفاق في الدفاع عن الهوية الوطنية
لكنها دلائل قاطعة على فشل 
الجهاز الحكومي الذي يحتوي 
كل ما سبق، فبدلا من أن يقوم 
رئيس مجلس الوزراء بالقضاء 
على مشاكل حكومته ووزرائه 
بتبني سياسات عامة إصلاحية 
تســرع من إنجاز المشروعات 
وتحد من الدورة المســتندية 
فــرغ مجلــس الــوزراء مــن 
اختصاصاتــه بالتنازل عنها 

لجهات أخرى.
وآخر هذه التجاوزات جاء 
بمباركة مــن مجلس الوزراء 
عندما أعلنــت الأمانة العامة 
لمجلس الوزراء تبني الديوان 
الأميري مشروع تطوير المدينة 
الترفيهية من حيث المسؤولية 
والمتابعة والإنجــاز، بدلا من 
شركة المشروعات السياحية. 
وذلك بعد إغــاق المدينة منذ 

يوليو 2016.
فعندما تعجز هيئة الزراعة 
عــن إنشــاء حديقــة خضراء 
كحديقة الشهيد وهي من صلب 
اختصاصاتها، وعندما تفشل 
وزارة الأشغال في إنجاز مباني 
كمحاكم الرقعي ومستشــفى 
الجهراء، وعندما لا تهتم وزارة 
الإعلام بإنشــاء مراكز ثقافية 
على مســتوى حديث كمركز 
جابر الأحمد الثقافي وعبدالله 
الســالم الثقافي، وإذا استمر 
النهج الحكومي الحالي الذي 
أوصــل مجلس الــوزراء إلى 
هذا العجز لن نفاجأ من قيام 
الديوان الأميــري في القريب 
العاجل بتنفيذ مشاريع أخرى 
بدلا من الوزارات كإعادة رصف 
الطرق المتضــررة وإصلاحها 
وكذلك بناء الجامعات والمدن 

الإسكانية.
التنــازل الآخر عن  ويأتي 
اختصاصات مجلس الوزراء ما 
تقوم به الأمانة العامة للمجلس 
الأعلى للتخطيط والتنمية التي 
اســتحدثت بالمرسوم الأميري 
رقم 33 لسنة 2004 من زحف 
على مجلس الوزراء بشكل لا 
يمكن أبدا إغفاله، حيث انتقل 
هذا الجهاز من مرحلة التبعية 
إلى مشاركة، فهو اليوم كجهاز 
ذي طابع استشاري حول إلى 
جهاز تنفيذي خصوصا بعد أن 
أوكلت له مهام رسم السياسات 
العامة لخطة التنمية الوطنية 
وإعدادهــا ومتابعــة تنفيذها، 
فحتى عندمــا قامت الحكومة 
بعرض برنامج عملها بجلسة 
2018/4/18 من قام بتقديم برنامج 
عمل الحكومة هو الأمين العام 
للمجلــس الأعلــى للتخطيط 
والتنمية الذي بات يصرح عن 
خطط التنمية واستراتيجيات 
تنفيذ الخطط الإنمائية ورؤية 
الكويــت 2035 وكأنــه رئيس 
مجلس الوزراء الذي غاب عن 
المشــهد السياسي تماما خلال 

ترؤسه للحكومة الحالية.
وهنا يثور تساؤل هل مازال 
يمارس رئيس مجلس الوزراء 
اختصاصاته الموكلة له بموجب 
الدســتور والتي يساءل عنها 
في توجيه مجلس الوزراء أم 
أن من يقــوم بإدارة وتوجيه 
مجلس الوزراء المجلس الأعلى 
للتخطيط والتنمية والأمانة 
العامة؟ هل هي حكومة بداخل 
التي  الدســتورية  الحكومــة 
يترأســها ســمو الشيخ جابر 

المبارك الحمد الصباح؟

المحور الثاني: التناقض في السياسة 
العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق 

وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن:
منذ منتصف عام 2014 حين 
فقد النفــط أكثر من 75% من 
سعره، ســجلت الكويت على 
صعيد الماليــة العامة للدولة 
عجــزا ســنويا فــي الميزانية 
استمر حتى هذه اللحظة، حيث 
أوضحت الحكومة بأن المسار 
المتعرج لأسعار البترول يمثل 
تحد خطير يواجه السياسات 
الماليــة لدولــة الكويت وذلك 
نتيجة ارتباط جهود التنمية 
وخططهــا بتدفقــات المــوارد 
النفطية التي تتحكم بها تقلبات 
الأسعار وفقا لعوامل يصعب 
التحكم بها وهــو ما أدى إلى 
تنامي العجز في ميزانية الدولة 
وعــدم قدرتها علــى مواجهة 

معدلات الإنفاق العام.
ومنــذ ذلك الحــن رفعت 
الحكومات المتعاقبة برئاســة 
سمو الشيخ جابر مبارك الحمد 
الصباح شعار ترشيد الإنفاق 
وضبط المصروفات كسياسة 
عامــة تحكــم عمل الــوزارات 
والجهات الحكومية وأسلوبا 
في تنفيذ برامجها وخططها، 
وقد حدد بيان وزير المالية عن 
الأوضاع الاقتصادية والمالية 
والنقدية ومشــروع الميزانية 
العامة للسنة المالية 2019/2018 
الأسس التي رسمت من خلالها 
السياسة المالية للدولة والتي 
كان مــن بينها قــرار مجلس 
الوزراء بتاريخ 2014/11/10 رقم 
1410 الذي بين الإجراءات التي 

الحكومة في ســبيل التصدي 
للعجز اتجهت في الجزء الأكبر 
من سياساتها بالترشيد لجيب 
المواطن الذي ليس له شأن في 
إدارة مقدرات الدولة ورســم 
سياساتها ولم يكن سببا فيما 
وصلت له الحالة المالية للدولة، 
وذلك يتجلى في القرارات التي 
اتخذهــا مجلس الوزراء التي 
أوضحناها سلفا والتي حملت 
المواطن تبعية الترشــيد عن 
طريق حرمانه من أي تعديلات 
في كوادر المرتبات الحالية أو 
منــح مزايا نقديــة أو عينية 
إضافيــة بشــكل يتنافــى مع 
أبسط واجبات الدولة بضرورة 
مراجعــة رواتــب موظفيهــا 
وتحســن أجورهم تزامنا مع 
ارتفاع موجــة الغلاء لضمان 
تحســن أحوالهم المعيشــية، 
وبإصدار قــرارات لتخفيض 
الدعــوم تدريجيا لكن بحجة 
أنها لن تمس بأصحاب الدخول 
المحدودة وهــو ما تمثل فعلا 
بزيادة أســعار الوقــود التي 
أدت بدورها الى زيادة الأسعار 
على الخدمات والتي دفع ثمنها 
جميع المواطنين ومن ثم رفع 
الرســوم على أغلب الخدمات 
الحكومية رغم تراجع جودتها.
تثــور مســؤولية رئيس 
مجلس الوزراء عن هذا المحور 
عندما أوضحنا أثناء الحديث 
عن حدود مســؤولية رئيس 
مجلس الوزراء أنها محل إثارة 
بمجرد التردد أو عدم الوضوح 
في خطواته وإجراءاته بتطبيق 
السياسة العامة للحكومة وفي 
هــذا المحــور لا نجــد التردد 
والتخبــط وعــدم الوضــوح 
بــل نجــد أن هنــاك مخالفات 
لهذه السياســة العامة وهذه 
التوجهات التي رسمها من أجل 
أن يعالج العجز في الميزانية 

ويأتي ذلك في:
1- أن مجلس الوزراء يقرر عدم 
الموافقة على إنشاء أي هيئات 
عامة أو مؤسسات عامة جديدة 
يمكن إضافة مهامها المطلوبة 
إلى الجهات الحكومية القائمة 
حاليــا، نظرا لمــا يترتب على 
إنشاء جهات جديدة من أعباء 
ماليــة كبيرة علــى الميزانية 
العامــة للدولــة، مــن ثم يتم 
إنشاء الهيئة العامة للشباب 
على سبيل المثال رغم وجود 
وزارة الدولة لشؤون الشباب، 
كذلك ضبابية الموقف الحكومي 
مــن هيئة الطــرق خصوصا 
أن تقاريــر ديوان المحاســبة 
أوضحت تشابك الاختصاصات 

بينها وبين وزارة الأشغال.
نحــن لا نتحــدث هنا عن 
الجدوى هذه الهيئات من عدمها 
فهذا شأن تنفيذي، فقد نختلف 
مع توجه الحكومة من تقليص 
الهيئات فهي من وجهة نظرنا 
خاضعة للحاجة لها من عدمه، 
لكن أن يكون هــذا هو النهج 
الذي تعلنه الحكومة ومن ثم 
لا تلتــزم به أو تدافع عنه بل 

لضبــط النفقات ووقف المنح 
الخارجيــة؟ أو تقليلهــا؟ أو 
الاكتفاء بما يقدمه الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية؟
هل ستستمر الحكومة في 
تطبيــق هذه السياســة رغم 
تحسن أسعار البترول وتراجع 

قيمة العجز في الميزانية؟
لــم يكن في يوم من الأيام 
مفهوم ترشيد الإنفاق وضبط 
أوجــه الصرف التــي تعلنها 
الــدول بســبب حالــة العجز 
بهــا التضييق على المواطنين 
بحرمانهم من الزيادات المالية 
الرواتب والأجور  ومراجعــة 
التــي يجب أن تكون بشــكل 
دوري كمــا هو معمول به في 
الكثير من الدول، ولا يتصور 
أن تطــول سياســة ترشــيد 
الإنفــاق القطاعــات الحيوية 
البــاد كقطــاع الخدمات  في 
الصحية والتعليم والوظائف 
العامة وقطــاع الخدمات، فلا 
يمكــن أن يتم تبني سياســة 
ضبط المصاريف تحمل تبعاتها 
للمواطنين بشــكل مباشر أو 
غير مباشر بسبب فشل إدارة 
الحكومة لملف الفوائض المالية 
حين وصــل الاحتياطي العام 
حوالــي 46.8 مليار دينار في 
نهاية مارس 2014 ثم فقد نحو 
22.6 مليار دينار في 4 سنوات 
ليصل رصيد الاحتياطي العام 
نحــو 24.3 مليــار دينار في 
الفوائــض  2018/6/30، هــذه 
تبخــرت بســبب العجز دون 
استفادة حقيقية منها من ثم 
تأتي الحكومــة لتتباكى على 
حال الدولة وكأن المواطن هو 

السبب في كل ذلك.
إن تراجع الخدمات الصحية 
بسبب عجز الميزانية أدى إلى 
التعاقد مع طواقم طبية دون 
المستوى المطلوب انعكس على 
الوضــع الصحي فــي البلاد، 
فالتردي الواضح في الخدمات 
التــي تقدمهــا المستشــفيات 
وتزايد حالات الأخطاء الطبية 
الأمــر الــذي دفــع المواطنــن 
للجــوء إلى القطــاع الخاص 
الــذي اســتغل بــدوره حالة 
تهالك القطــاع الصحي العام 
لينهش جيوب المواطنين أمام 
شلل الحكومة وتقاعسها عن 
ضبط ومتابعة أسعار الخدمات 
وجودتها. انتهت أعمال إنشاء 
المنشــآت الطبية كالمستشفى 
جابــر والجهــراء وحتى الآن 
لا تســتطيع وزارة الصحــة 
تشغيلها بالكامل بحجة عجز 
الميزانيــة للتعاقــد مع كوادر 
طبيــة وإداريــة مدربة كونها 
لم تقم بإعداد عناصر وطنية 
لمثل هذه المشاريع في السابق 
وهو ما جعل هذه المباني عبئا 
على الدولة بدلا من أن تساهم 
في تحسين الخدمات الصحية، 
حتى أصبحت الحكومة تفكر 
بتخصيصهــا أو منح إدارتها 

للقطاع الخاص.
تراجع الكويت في المؤشرات 

بذكرها بشــكل عابر ببيانات 
مجلس الوزراء الأســبوعية، 
ومع ذلك استمع مجلس الوزراء 
لحديث مغلوط يجافي الحقيقة 
أو بشكل أدق يحرف بها، حيث 
أوضح محافظ البنك المركزي 
بــأن إجمالي قيمــة القروض 
الاستهلاكية يبلغ حوالي 989 
مليون دينار، بينما تبلغ قيمة 
القروض الإسكانية بحدود 12 
مليار دينار بإجمالي 13 مليار 
دينار للقروض الاســتهلاكية 
قــام  حيــث  والإســكانية، 
بدمج القروض الاســتهلاكية 
والســكنية لكي يظهر المبلغ 
بشــكل كبير ومبالــغ به، في 
حين قام المحافظ بالتقليل من 
حجم المشــكلة بذكــر أن عدد 
المقترضين 552 ألف مقترض 
وأن عدد المتعثرين بالســداد 
يبلغ 4677 فقط يشــكلون ما 
نســبة أقل من 1% من إجمالي 
المقترضين. إن ما ذكره المحافظ 
من أن المتعثرين يبلغ عددهم 
4677 شخصا يعني أن هؤلاء 
جميعهــم معرضون لتحريك 
الإجراءات القانونية اتجاههم 
إذا لم تكن قد طبقت أساســا 
عليهم لأنهــم وصلوا لدرجة 
التعثر وهو رقــم كبير جدا، 
ومع هذا لم يذكر المحافظ بأن 
مــا يطالب بــه المواطنون هو 
تدخــل الحكومة لإنقاذهم من 
أزمة القــروض التي يعانون 
منهــا والتــي لا يرغبون بأن 
تصل بهم لدرجة التعثر وهؤلاء 

بعشرات الآلاف.
السياســة  غيــاب  إن 
الحكومية العامة الاقتصادية 
والمالية الرشيدة، وإخفاقها في 
القيام بمســؤولياتها في هذا 
الشأن يتحمل مسؤوليته من 
الناحية الدستورية والسياسية 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
فلم تتبن حكومته أي سياسة 
تهــدف إلــى تعزيــز الوضع 
المالي للمواطنــن والنهوض 
بمستواهم المعيشي، بل مارس 
التجاهــل اتجــاه الكثيــر من 
القضايا دون توجيه حكومته 
لحلهــا حتى أصبحــت اليوم 
ككرة الثلج التي تزداد حجما 

يوما بعد يوم.

المحور الثالث: إخفاق رئيس مجلس 
الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية:

الجنسية هي علاقة بين فرد 
ودولة يحكمها نظام قانوني 
داخلــي ذو صبغة تضفي من 
خلاله الدولة على الفرد صفة 
المواطن ويترتب عليها حقوق 
والتزامات في العلاقة بين الفرد 
والدولة وفي العلاقة بين الدولة 
والدول الأخرى. ومثلما لا يمكن 
أن تكون هناك دولة دون إقليم 
فلا يمكــن لهــا أن تقوم دون 
مجموعة من الأفراد يمثلون لها 

عنصر الشعب والأمة.
تأتي أهمية القوانين المنظمة 
للجنسية في كل الدول بأنها 
تحدد أحد أهم عناصرها وهو 
مفهوم الشعب، وذلك بالتفريق 
ما بين من سينتمي لها بصفته 
مواطنا أو من ســيكون مقيما 

على إقليمها.
الكويتــي  المشــرع  قــن 
الجنســية الكويتية بموجب 
المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 
1959 والــذي حــدد من خلال 
نصوصه مــن يعتبر كويتيا 
إثبات هــذه الصفة  وكيفيــة 
وكيفية اكتسابها وفقدها، وبعد 
التطبيق العملي لهذا المرسوم 
أجرى المشرع الكويتي تعديلات 
عدة خصوصا بعد اتساع فكرة 
التضييق في منح الجنسية.

تثــور مســؤولية رئيس 
مجلــس الوزراء حــول ملف 
الوطنية والجنســية  الهوية 
الكويتية في ما أسنده قانون 
الجنســية لمجلــس الــوزراء 
بحق المنح أو السحب بموجب 
مرسوم أميري الذي يستلزم 
عرضا من ثم قرارا من مجلس 
الوزراء بموجب المادة 128 من 
الدســتور. وما يرفع لمجلس 
الوزراء من مذكرات مقدمة من 
اللجنة العليا لتحقيق الجنسية 
الكويتية بشأن منح الجنسية 
لبعــض الأشــخاص، أو بمــا 
يكلفها به بموجب قرار باتخاذ 
كل الإجراءات في هذا الشــأن 
بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
فيما يتصل بالمسائل منح أو 
سحب أو وضع الأطر العملية 
والقانونية بحسن تنظيم منح 
الجنسية الكويتية لمستحقيها 
وفقــا للقانــون ومقتضيــات 

المصلحة العامة.
تعــرض ملف الجنســية 
خلال ترؤس سمو الشيخ جابر 
مبارك الحمد الصباح للحكومة 
فــي أكثــر مــن وزارة للكثير 
مــن التخبطــات، تؤكد غياب 
السياسة العامة الواضحة حول 
أهم ملف وطني وأمني يعني 
المواطن الكويتي يستوجب على 
الحكومة حمايته والدفاع عنه 

هي تســعى اليــوم إلى تقديم 
مشــاريع بقوانين لاستحداث 
هيئات جديــدة كهيئة العقار 
وهيئة إدارة أملاك الدولة هو 
ما يســتدعي إثارة مسؤولية 
رئيس مجلــس الوزراء حول 
بسياســات  التزامــه  مــدى 
حكومته، وهو مــا يؤكد أنها 
سياسة متناقضة والمعلن منها 

يخالف المعمول به.
كذلك نؤكد أننا لسنا ضد 
أي تعويض يصب في مصلحة 
المواطنين بل كان مجلس الأمة 
هــو الــذي دفــع من أجــل أن 
يحصل هؤلاء المتضررون على 
تعويضاتهــم فقوبل القانون 
بالرد بحجة ترشيد الانفاق من 
ثم تأتي الحكومة لتخالف كل 

ما أعلنته بهذا الشأن.
2- مجلــس الــوزراء يوجــه 
ديــوان الخدمــة المدنية بعدم 
التوسع في الهياكل التنظيمية 
ويرفض منح مكافآت المدنيين 
والعســكريين، من ثــم يقوم 
مجلــس الخدمة المدنية بمنح 
درجــة ماليــة تحت مســمى 
»درجــة وزيــر« يتقاضى من 
تصرف له راتب شهري قيمته 
6000 دينــار دون أي عائد أو 

فائدة للدولة.
3- مجلــس الــوزراء يعلــن 
إجــراءات علاجيــة مــن أجل 
وضبــط  الإنفــاق  ترشــيد 
المصاريــف لكن يســتمر في 
تقــديم المنــح الخارجيــة عن 
طريق قرارات يصدرها بذلك 
وهذا إجمالي المنح التي صدرت 
فقط من بدايــة إعلان العجر 

بالميزانية.
)أنظر الجدول(

4- مــن توجيهــات مجلــس 
الوزراء التي وضعها لترشيد 
الإنفاق طرح أو تنفيذ البديل 
الاســتراتيجي للمرتبات في 
التوقيت المناسب لذلك، ومنذ 
2014 حتــى الســاعة لــم يتم 
تقديم مشــروع قانون البديل 

الاستراتيجي إلى المجلس.
التناقضات  هــذه بعــض 
التــي أوردتهــا والتــي تؤكد 
عجز رئيــس مجلس الوزراء 
من متابعة تنفيذ أهم سياسة 
معلنــة تبناها أثناء ترؤســه 
لــوزارات منذ إعــان العجز 
بالميزانية عام 2014 حتى 2019، 
وهو ما يدفعنا لإثارة تساؤلات 
نطالب رئيس مجلس الوزراء 

بالإجابة عليها:
هــل قــام رئيــس مجلس 
الوزراء بمراجعة هذه القرارات 
مع الــوزراء ومــدى التزامهم 

بتنفيذها؟
هــل طلب رئيــس مجلس 
الوزراء دراســة حــول نتائج 
هذه السياسات خصوصا بعد 
مضي 5 سنوات على تبنيها؟
هل فعلا تحقق الترشــيد 
الذي كانت تطمح له سياسة 

الحكومة؟
لماذا لم تتضمن توجيهات 
وخطط رئيس مجلس الوزراء 

التعليمية والتربوية كان أمرا 
منطقيا فالاستثمار في العنصر 
البشري الذي يؤدي إلى رفع 
جودة التعليــم يبدأ بتدريب 
المعلمين وتطوير قدراتهم وهو 
الأمر الذي توقفت عنه وزارة 
التربية بسبب عجز الميزانية، 
ناهيك عن الاستمرار بالتعاقد 
مــع الكــوادر التعليمية دون 
المستوى المطلوب بسبب حجج 
تدني الأجور وهو ما انعكس 
على مستوى التعليم العام في 
البــاد من تراجع واضح دفع 
الكثير من المواطنين إلى الارتماء 
بأحضان التعليم الخاص الذي 
لا يقل جشعا عن المستشفيات 
الخاصة التي أشرنا لها سابقا. 
ومثلما أوضحنا ان المشروعات 
الصحية بلا كوادر صحية ها 
نحن اليوم على أعتاب بداية 
تشــغيل أحد كليــات جامعة 
الشدادية وســتواجه الإدارة 
الحكومية مشكلة نقص الكوادر 

التعليمية والإدارية.
إن سياســة الحكومــة في 
ترشيد الإنفاق يجب أن تكون 
مبنيــة علــى الوضــع المالــي 
الحقيقي للدولة، فجميع وكالات 
تصنيف الائتمان المالية تؤكد 
الكويتــي،  متانــة الاقتصــاد 
 Standard &« وآخرهــا وكالــة
Poor’s« عندما أكدت التصنيف 
الســيادي لدولــة  الائتمانــي 
الكويت عند المرتبة AA مع نظرة 
مستقبلية مستقرة للتصنيف، 
أما العجز في الميزانية السنوية 
للدولة يجب ألا يصور بأن هناك 
عجــزا عاما في الحالــة المالية 
للدولــة، فالأول يتطلب ســبل 
لإصــاح الميزانيــة وتطبيــق 
سياسة في ضبط الإنفاق وزيادة 
في الواردات الغير نفطية لكن 
دون وقف الإنفاق على الخدمات 
والمشروعات والتضييق على 

المواطنين.
منــذ تولــي ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر 
مبــارك الحمد الصبــاح أولى 
وزاراتــه لم يلتمــس المواطن 
الكويتي أي تحسن في حالته 
المالية لأعلى صعيد المرتبات 
والأجــور ولا علــى صعيــد 
النقديــة الخاصــة  البــدلات 
بالغلاء وصعوبة المعيشة، بل 
بالعكس بــدأ التضييق عليه 
بحجة ترشيد الإنفاق وعجز 
الميزانية، هذه السياسة العامة 
أدت بدورها إلى تفاقم المعاناة 
بالمواطنــن كافــة، فبســبب 
رفــض الدولــة إعــادة النظر 
بالمرتبات والأجور وعدم وضع 
سياســات واضحة لتعويض 
المواطنــن وتنمية مدخراتهم 
سواء بإعادة الروح لبورصة 
الكويــت أو بطــرح شــركات 
يســتطيع المواطن أن يساهم 
بها أو حتى التصدي للانفلات 
الحاصل في مسألة القروض 
هذا كله أوصل الطبقة الوسطى 
لحالة من الإعسار العام وأدى 
لتدهور الوضع المادي لعموم 
المواطنــن فحتى الســاعة لم 
تتبن الحكومة أي سياسة مالية 
تحمي مدخرات المواطنين من 
التدهور، ولم تتخذ الإجراءات 
الوقائية لحمايتهم من قضايا 
النصب العقاري التي أضاعت 
مدخرات العمــر، بل إنها بدلا 
مــن أن تضــع حلــولا لرفــع 
معاناتهــم المالية والائتمانية 
بسبب تنامي ظاهرة القروض 
التي أرهقت الأســر ووضعت 
المواطن تحت رحمة الإجراءات 
القانونية التي تتبعها البنوك 
ضدهــم وأخرجتهم لســاحة 
الإرادة في أكثر من مناســبة 
لمناشدة الحكومة للتدخل لحل 
حالة الاختنــاق التي وصلوا 
لهــا، يقــوم رئيــس مجلــس 
الوزراء بالاستماع إلى شرح 
قدمــه محافــظ بنــك الكويت 
المركزي حول ما »يثار بشأن 
موضوع القروض الاستهلاكية 
والمقســطة« حتى أن مجلس 
الوزراء تناول الموضوع وكأنه 
خبر عادي مــن الأخبار التي 
تثار في المجتمع ويقوم مجلس 
الوزراء بتباحثهــا والاكتفاء 

لما تمثله الجنســية بالإضافة 
إلى انها رابطة قانونية للفرد 
بوطنه فهي معنى من معاني 

الولاء والانتماء.
فقد شــهد ملف الجنسية 
جــولات مــن الابتــزاز علــى 
الصعيــد السياســي العلني، 
واستخداما له بشكل سياسي 
دون الاكتراث لما آلت له قرارات 
مجلــس الــوزراء مــن تأثير 
على ثقــة المواطن بالحكومة، 
فقد تم ســحب الجنســية من 
مواطنين ومن ثم تمت إعادتها 
لهم لأسباب أعلنها الكثير من 
المســؤولين في الحكومة كلها 

ذات طابع سياسي.
أثار رئيس مجلس الأمة في 
جلسة 2017/4/11 أثناء النقاش 
حول اقتــراح بقانون تعديل 
بــأن »هناك  المحكمة الإدارية 
زيادة عددية غير طبيعية في 
السكان« ثم ذكر بأن »يفترض 
تعداد سكاننا في 2015م 900 
ألف، إحنا مليون«، »إلي عندنا 
ما يزيد على 360 ألف إلى 400 
ألف فوق الزيادة الطبيعية«، 
»أنا ما أبي أجزم، وأقول كلهم 
مزورين أو مو مزورين، لكن 
أنا أقول هذي تستوجب على 
كل نائــب أن يطــرح علامات 

استفهام، هل هناك تزوير«؟
منــذ هذا الادعــاء الخطير 
الذي إن صح فنحن أمام كارثة 
بمعنى الكلمــة وإن لم يصح 
فإننا أمام طعن وتشكيك في 
المواطنــن، ورئيــس مجلس 
الــوزراء لم يتفــوه بأي كلمة 
اتجاه هذه القضية، ولم يتخذ 
أي خطوات عملية أو حتى وجه 
لبحث صحة هذا الادعاء كون 
الجنسية في الكويت لا تمنح 
إلا بقانون وبعد موافقات من 
مؤسســات أمنية، ولم يدافع 
عن شعبه من هذا الادعاء كونه 

يملك المعلومات الصحيحة.
هــل وجه رئيــس مجلس 
الوزراء اللجنة العليا لتحقيق 
الجنسية مباشرة الإجراءات 
القانونيــة وفتــح تحقيــق 
حول ادعاء وجود زيادة غير 
طبيعية في أعــداد المواطنين 
قد تصل إلى 400 ألف شخص 
يتمتعون بالجنسية الكويتية 

بكل مميزاتها؟
هــل وجه رئيــس مجلس 
الــوزراء باتخــاذ الإجــراءات 
القانونيــة اللازمة لمحاســبة 
المتسببين ومساءلتهم قانونيا 
وإداريا لدى ثبوت مسؤوليتهم 

عن هذه الأخطاء؟
هل وضــع رئيس مجلس 
الــوزراء الأطــر والتوجيهات 
العامــة  وقــرر السياســات 
للحكومة من اجل حسن تنظيم 
منح الجنسية والحفاظ على 

الهوية الوطنية؟
لا نتحدث هنا عن الحالات 
الفرديــة التي يتم كشــفها من 
قبل مباحث الجنسية ووزارة 
الداخليــة، فهــذا شــأن خاص 
بوزارة الداخلية، لكن قضية تتم 
إثارتها بهذا الحجم في مجلس 
الأمــة وبالتحديد مــن رئيس 
السلطة التشــريعية، ومن ثم 
تتحول إلى قضية تشغل الرأي 
العــام، يتحرك عليهــا النواب 
بتقديم لجان للتحقيق، وهذا كله 
يجري دون أي تحرك من رئيس 
مجلس الوزراء الذي يملك تحته 
جميع أجهزة الدولة الحكومية 
سواء من هيئة المعلومات المدنية 
أو وزارة الداخليــة واللجنــة 
العليــا المعنية بهذه الشــؤون 
بمجلس الــوزراء وغيرها من 
الهيئات هو دليل على أن سمو 
رئيس مجلس الوزراء يتحمل 
مسؤوليته السياسية عن هذا 

الملف.
أن يستطيع ما يقارب 400 
ألف شخص من تزوير الجنسية 
الكويتية، فهذا يعني أن الجهاز 
الحكومي الذي يترأســه سمو 
الشــيخ جابــر مبــارك الحمد 
الصباح أصبح خطرا على أمن 
الدولة واستقرارها وهويتها، 
ولــو أن هــذه المعلومات غير 
صحيحــة فالمصيبــة أعظــم، 
فكيف يأمــن المواطن الكويتي 
ويثق بحكومــة لا تدافع عنه 
تجاه اتهامات تطول أهم رابطة 
قانونية بينه وبين وطنه، وكيف 
للمواطنين وكيف للشــعب أن 
يأتمــن على هويتــه الوطنية 
التي تركت للطعن والتجريح 
والتخوين دون أن يتحرك من 
هو مؤتمن على حماية المواطنين 

وكراماتهم لنصرتهم؟
قضية تزوير الجناسي وإن 
كانت محلا للجــان التحقيق 
للبحــث عن مدى صحتها من 
عدمه ومن ثم في حالة صحتها 
يجب معالجة آثارها ومحاسبة 
المتسببين عنها إداريا وجنائيا، 
لكــن قبــل كل ذلــك لابــد من 
محاسبة رئيس مجلس الوزراء 
سياسيا لإخفاقه بالتصدي لهذا 
الملف معرضا المصلحة العليا 
للدولة للاهتزاز ومتسببا في 
فقدان المواطن بثقته بالحكومة.

غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى

أقرها مجلس الوزراء بشــأن 
ترشــيد الإنفاق العــام والتي 

تضمنت 15 إجراء أهمها:
ـ التأكيــد علــى مراعــاة عدم 
الموافقة على أي تعديلات في 
كوادر المرتبات الحالية أو منح 
مزايا نقدية أو عينية إضافية.
ـ عدم الموافقة على إنشــاء أي 
هيئات عامة أو مؤسسات عامة 
جديدة ويمكن إضافة مهامها 
المطلوبة إلى الجهات الحكومية 
القائمة حاليا، نظرا لما يترتب 
على إنشاء جهات جديدة من 
أعباء مالية كبيرة على الميزانية 

العامة للدولة.
ـ توجيه ديوان الخدمة المدنية 
وجميــع الجهــات الحكومية 
بعدم النظر في أي توسع في 
الهيــاكل التنظيميــة الحالية 
تجنبا لتحميل الميزانية العامة 

للدولة أعباء مالية إضافية.
ـ قصــر التعيينــات الجديدة 
لغير الكويتيــن في الجهات 
الحكوميــة علــى بعض المهن 
كالأطباء والمدرسين والمهندسين 
وبعض المهن الفنية الضرورية 
مثل هيئات التمريض، وتأجيل 
التعيين في الوظائف الأخرى.

ـ بحث التوقيت المناسب لطرح 
أو تنفيذ البديل الاستراتيجي 
للمرتبات نظرا لما يتضمنه من 
أعباء مالية إضافية وما لها من 

مزايا على المدى البعيد.
ـ تأجيل النظر في أي مقترحات 
جديدة تخــص زيادة مكافآت 

المدنيين أو العسكريين.
ـ توجيــه لجنــة المناقصــات 
المركزيــة بمراعــاة عدم طرح 
مناقصــات دون التحقــق من 

كفاية الاعتمادات المالية.
ـ التوجيه بعدم تقدم الجهات 
الحكومية إلى مجلس الوزراء 
لاستصدار قرارات أو قوانين 
ترتــب أعبــاء ماليــة علــى 
الميزانيات العامة إلا بعد أخذ 

رأي وزارة المالية.
ـ إصدار ما يلــزم من قرارات 
لتخفيض الدعومات تدريجيا 
مــع مراعــاة عــدم المســاس 

بأصحاب الدخول المحدودة.
- قصــر المهمــات الرســمية 
والمؤتمــرات علــى ما ســبق 
الالتزام به مع جهات خارجية 
أو ما يمثــل تحقيقا لمصلحة 
عامــة ضرورية سياســية أو 
الوزير  اقتصاديــة بموافقــة 

المختص.
- تخفيض الاعتمادات المالية 
التقديرية لبنود المصروفات 
المختلفة كالضيافــة والهدايا 

والرحلات.
هذا القــرار ومــا صاحبه 
من خطــة أطلق عليها وثيقة 
الإصــاح الاقتصــادي الــذي 
الــوزراء  اعتمدهــا مجلــس 
بتاريخ 14 مارس 2016 من ثم 
تم التراجع عنها وتبني بعدها 
وثيقة أطلــق عليها البرنامج 
الوطني للاستدامة الذي ناقشته 
الحكومة بجلسة مجلس الأمة 
بتاريــخ 6 مارس 2018، كانت 
ومازالت تحدد إطار السياسة 
المالية العامة للحكومة لمواجهة 

عجز الميزانية.
لكن ومنذ إعلان العجز في 
الميزانية العامة للدولة وحتى 
هذه الســاعة، فــإن الحكومة 
لاتــزال تعانــي مــن إخفــاق 
مســتمر في تطبيق السياسة 
العامة المالية والاقتصادية التي 
تبنتها والتــي يفترض بأنها 
وضعت من أجل إنقاذ الاقتصاد 
الكويتي وانتشــاله من حالة 
العجز المعلنة، فراحت تطبق 
جزءا منها وتتراجع عن جزء 
آخــر، بتــردد واضح وتخبط 
معلن يكشف حجم سوء إدارة 
رئيس مجلس الــوزراء لأهم 
قضية واجهت فترة رئاســته 
في تاريخ الكويت وهي إعلان 
دولة ثرية لعجز في الميزانية.
بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن 

غياب سياسة الحكومة في التوظيف 
وتفاقم قضية البطالة وبعد كل هذه 

السنوات التي ترأس فيها سمو الشيخ جابر 
المبارك للوزارات استمرت أزمة التوظيف 

في التفاقم سنة بعد سنة بشكل مخيف

خاتمة
مرت 8 سنوات على تولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر مبارك الحمد الصباح دفة رئاســة مجلس الوزراء، أعلن 
خلالهــا العجز في الميزانية العامة، وتم اســتنزاف الاحتياطي 
العام، تراجعت الكويت في جميع المؤشرات العالمية على جميع 
الأصعدة، غاب عن الشــعب وغاب عن جلسات مجلس الأمة، 
حقبة لم يسجن فيها فاسد وهجر فيها المصلح، ولم تسع فيها 
حكومته لمصالحة وطنية يكون مدخلها العفو الشامل، ولم يدافع 
عن سياســة حكومته في أي قضية، لم تشــهد سنوات توليه 
رئاسة مجلس الوزراء أي زيادة مالية في المرتبات والأجور، قاد 
الحكومة دون هوية واضحة، تنازل عن صلاحياته واختصاصاته 
لجهات أخرى تقوم بالعمل بدلا عنه، أخفق في رسم السياسة 
العامة للدولة، رفض المواجهة والمحاسبة في أكثر من مناسبة، 
تعرضت الهوية الوطنية خلال حكوماته المتعاقبة للمساومات، 

خرج الشعب لساحة الإرادة بسبب سوء الأحوال المعيشية.
نستذكر تصريح رئيس مجلس الوزراء خلال احد اجتماعات 

اللجنة المالية البرلمانية لمناقشــة موضــوع إصلاح الأوضاع 
الاقتصادية عندما قال: »المســؤولية مشــتركة بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية ولن نستطيع الإصلاح ما دام هناك جهاز 
حكومي غير قــادر وإدارة مترهلة، علينا ان نبتدئ بالإصلاح 
بخطــوات موزونة تعالج الترهل وتقضي على كل ما يعطل ما 
ننشــده من إصلاح ودون المســاس بحقوق المواطن وأجيالنا 
القادمة«. لكن لم يصلح الترهل الحكومي الذي اعترف بوجوده 
ولا هو الذي بدأ الإصلاح بخطوات موزونة لمعالجته، بل وصلت 

الحكومة إلى مرحلة الشلل التام.
المساءلة السياسية تستلزم بأن تكون إثارتها أمام الأعضاء، 
فجوهر المسؤولية السياسية يكمن بحجم ما يثيره العضو من 
حقائق وأســباب قويه كانت مثار وحديث الرأي العام، وعلى 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح 
بصفته صعود المنصة في الاستجواب المقدم منا للرد على ما 

جاء في محاوره.

إجمالي المصروف بالدينار الكويتيالسنة المالية

2013/2014113,057,135.519
2014/2015419,639,962.147
2015/2016125,541,613.970
2016/201754,434,013.768
2017/20183,621,181.922
2018/2019112,621,084.000

مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المنح لا تشمل تلك التي 
يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

تعرض ملف الجنسية خلال ترؤس سمو الشيخ جابر المبارك للحكومة في أكثر من وزارة 
للكثير من التخبطات يؤكد غياب السياسة العامة الواضحة حول أهم ملف وطني وأمني 

رؤية الحكومة لتطوير قطاع النقل وحلّ أزمة المرور ومواجهة الأخطار البيئية هي من صميم 
عمل رئيس مجلس الوزراء وتدخل ضمن رسم السياسات العامة ولم يتم إنجاز شيء فيها

كان أحـد أهداف برنامـج عمل الحكومـة تطويـر نظـام الرعايـة الصحيـة وتوجيهـه 
نحـو تعزيز الصحة العامة لكن بعد كل السنوات لم يتحقق شيء من ذلك على أرض الواقع


